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 الجمهوريــة التونسيــة 

 الحمــد لله       وزارة العـدل      

 محكمــة التعقيــب   

 القضيـــة ـدد23270.2015*عـ

  23/12/2015تاريخـــه : 

     

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

لاستاذ اـدد من 7769تحت عـ 19/02/2015بعد الاطــلاع عـلى مـطلب التعقيب المقدم في 

 المحامي لدى التعقيب م. ب""

 في شخص ممثلها القانوني "ش. م. غ. م. و. ق": نيابــة عــن

 في شخص ممثلها القانوني "ش. ت. غ. ك"ضــــد: 

حكمة عن م 14/7/2014الصادر بتاريخ  45334طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 

 قراررضي شكلا وفي الاصل باالاستئناف بصفاقس والقاضي بقبول الاستئنافين الاصلي والع

الزام صل بالحكم الابتدائي فيما قضى به مع اكماله وذلك بقبول دعوى المعارضة شكلا وفي الا

قانوني ا الالمستانف ضدها في شخص ممثلها القانوني بان تؤدي لفائدة المستانفة في شخص ممثله

ن ترجيع لما د( بعنوا269.583.180مائتين وتسعة وستين الفا وخمسمائة وثلاثة وثمانين دينارا )

دعوى ام بقبضته زائدا عن مستحقاتها مع فوائض التاخير عن ذلك المبلغ بداية من تاريخ القي

ع معلومها الى تمام الوفاء واعفاء المستانفة من الخطية وارجا 2009اكتوبر  09المعارضة في 

ة المحاما جـرةلقاء الاتعاب وا المؤمن اليها وتغريم المستانف ضدها لفائدتها باربعمائة دينارا

ارا دين وحمل المصاريف القانونية عليها بما في ذلك اجرة الاخـتبار المعدلة بخـمسة الاف

 ورفـض الطلب فيما زاد على ذلك . "م. ع. و"و "ع. غ"د( للخـبيرين 5000)

"ع. ذ لاستابعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بواسطة عدل التنفيذ ا

 .25/02/2015بتاريخ  38544حسب محضره عدد  ش"

 وعلى نسخة الحكم المطعون فيه 

 185حسب مقتضيات الفصل  27/02/2015وعلى جميع الاجراءات والوثائق المقدمة في 

 من م م م ت.
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ول لب قبطوبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية الى 

 كلا واصلا ونقض القرار المطعون فيه مع الاحالة .مطلب التعقيب ش

 وبعد الاطلاع على اوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي:

 

 من حيث الشكــل:

وما  175حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية طبق احكام الفصل 

 .بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية 

 

 من حيث الاصـل:

ية يام المدعقيها  حيث تفيد اوراق القضية كيفما اوردها الحكم المنتقد والاوراق التي انبنى عل

ركة ها شفي الاصل )المعقبة( لدى محكمة البداية بواسطة محاميها الذي عرض ان منوبته بوصف

ن ملها جملة  هريسة تعاملت مع المطلوبة وباعتتجارية مختصة في صنع وبيع الطماطم وال

الى  2005نة البضاعة حسب الفواتير ووصولات التسليم الممضاة منها طيلة ىالفترة الممتدة من س

مة يجعت منها بضاعة بقرد( هذا وقد است882.682.876املة )وبلغت قيمة المع 2006

الخصم المضافة كما تولت المطلوبة خلاصها في حدود  تد( حسب وصولا135.397.048)

م المدعى د( لهذا طلب الحكم بالزا167.089.828د( وبقيت ذمتها عامرة بمبلغ )580.200مبلغ )

لفائض امع  عليها في شخص ممثلها القانوني بان تؤدي لمنوبته المبلغ المذكور المتخلد بذمتها

 القانوني .

ير يقضي بتكليف الخب 24/11/2009واصدرت محكمة البداية حكما تحضيريا بجلسة يوم 

ة عامرة لمدعيلاجراء الحساب بين الطرفين الذي انتهى الى كون ذمة ا "م. ع"السيد  في المحاسبة

 د( .269.583.180لفائدة المطلوبة بمبلغ )

حين  ية فيوبعد اضافة تقرير الاختبار لملف القضية قدم نائب المدعية طلبا في طرح القض

مدعية م الرضة والحكم بالزاقدم نائب المدعى عليها تقريرا تضمن تمسك منوبته بالدعوى المعا

 د( المحدد من الخبير .269.583.180بان تؤدي لمنوبته مبلغ )
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ريخ بتا 5981وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة البداية حكمها عدد 

 .يقضي ابتدائيا بطرح القضية وابقاء مصاريفها محمولة على القائمة بها  01/3/2011

عوى الد كمة البدايةليها الحكم المذكور متمسكا بعدم التفات محفاستانف نائب المدعى ع

ء وفق لقضاسجلتها منوبته طالبا الحكم بقبول الدعوى المعارضة شكلا واصلا وا يالمعارضة الت

 الطلبات المحكمة في اطارها.

 45334وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة الدرجة الثانية قرارها عدد 

لت قبل ة سجيان نصه بالطالع بعد اعادة الاختبار وذلك بناءا على ان الدعوى المعارضالسالف ب

صرف القضية للمرافع والدفع بزوال دعوى المعارضة بموجب حكم الطرح فاقد للاساس 

 القانوني.

 فتعقب نائب المستانف ضدها القرار المذكور ناعيا عليه:  

 من م م م ت  : 227مخــالفة احكام الفصل  -1

لية الاص ة المعقبة ينعدم به اثار الدعـوىيـولا بان طرح القضية استحابة لطلب المدعق

طلب  من م م م ت وكان 227وكذلك الفرعية والدعوى المعارضة حددت حالتها حصـرا بالفصل 

عدام ت انر لاجراء الحساب بن الطرفين وهو ما يثبيالى طلـب انتداب خب يمنوبته الاصلي يرم

روط شذلك بعوى المعارضة عند نشر القضية الاصلية لدى محكمة البـداية وتنعدم سبب قـيام الد

فية مكت وعاتلدفعن هذه ا تقيامها وهو ما تم الدفع به لدى محكمة القـرار المطعون فيه التي التفت

بـزوال  ارضةبتبرير قضائها بتعلـيل غريب تمثل في فقـدان السند القانوني لزوال الدعـوى المع

كام الى احـ ةمن م م م ت مستند 227وط الفـصل ان كيفية توفر شريالدعوى الاصلية دون ب

 ى عـدممن نفـس المجـلة غـير المنطبق مطلقـا على الدعوى المعـارضة اضافة ال 225الفصل 

 من م م م ت .  227و 226تـوفر صور وحـالات الـفصلين 

 من م م م ت : 144مخـالفة الحـكم المطعون فيه لاحكام الفصل  -2

ول قولا بان طلب طرح القضية حق مشروع مارسته منوبته ولا يمكن استئنافه والمفع

رسة مامن م م م ت لا يخول للمطلوبة في الفصل م 144الانتقالي للاستئنافي مناط الفصل 

مخالفة  ذكوراستئناف مطلب الطرح الا ان محكمة القرار المنتقد لم تلتفت الى احكام الفصل الم

 القواعد الاجرائية والنصوص المنظمة للاستئناف.  

 ضعــف التعليل : -3
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انونا قفروض قولا بان الحكم المطعون فيه كان ضعيف التعليل علاوة على انعدام الحياد الم

 يات :وذلك على عدة مستو

  حة بما من م م م ت مقرة صرا 147سوء تعليل حينما استندت المحكمة الى احكام الفصل

 منعه بما ادى الى خرق احكام هذا الفصل .

 في محكمةتعليل محكمة القرار المنتقد يعكس عدم الحياد استعمال عبارة "تعتبر هذه ال "

 لاطراف .حين انها ملزمة بتطبيق النصوص القانونية بقطع النظر عن ا

 تاريخ  اياه قـضت المحكمة بالفوائض القانونية من تاريخ نشر الدعوى الابتدائية معـتبرة

ر غير لمحضاانـطلاق الدعوى المعارضة في حين كان عليها احتسابها من تاريخ التنبيه بالاداء 

 المتوفر في قضية الحال .

 من م م م ت  : 112مخــالفة احكام الفصل  -4

اء غريب جتبار حكمة القرار المنتقد بخصوص الدفوع المثارة المتعلقة بالاخقولا بان تعليل م

جرى بين في حين ان الحساب  الم 2005المنطق اذ لا شيء يبرر حذف الثلاثية الاولى من سنة 

احي كرفض المحكمة والاختبار بصورة كلية وجود رصيد افتت 2006و 2005الطرفين يهم سنة 

ف ضدها  ستانحين اعتمد الاختبار الوثائق المقدمة من المعقبة الم مدين في جانب المستانفة في

جعل ما يفي غياب وثائق المقدمة من المعقبة المستانف ضدها في غياب وثائق من المستانفة ب

 براء بانالخ المحكمة والاختبار ياخذان الحـسابات الكتابية في الجانب دون الاخـر خاصة اقرار

 فكيف لها بذلك اثبات الدين المتمسك به من قبلها .المستانف لم تقدم وثائق 

 هـضم حقوق الدفاع  : -5

م لمنتقد لرار اوبته دفعت باكثر من دفع لدى الطور الاستئنافي الا ان محكمة القنقولا بان م

 تتعرض لذلك مطلقا .

دون  لكل مما طلب الحكم بقبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض القرار المطعون فيه

 احتياطا مع الاحالة .احالة و

 

 المحكمــــــة  

 

 عن جملة المطاعن للاتحاد القول فيها  :



 

 

5 

ت  من م م م 227حيث ان حق المدعي عليه تسجيل دعوى المعارضة المخول له بالفصل 

لك ذقبل يينشأ بالقيام بالدعوى الاصلية الرامية الى البت في حق المدعي موضوع الطلب ولا 

 لصور المحددة حصرا بالفصل المذكور بان تكون غاية الدعوىالحق الا بتوفر احدى ا

ة لنازلرمي الى طلب المقاصة او غرم الضرر الناشئ عن اتالمعارضة رد الدعوى الاصلية او 

د وهو ما يؤخذ منه وجوب اتصال دعوى المعارضة اتصالا وثيقا بالدعوى الاصلية وبوجو

ه في راجعالساعي اليه وفي غياب نص مانع لت الدعوى الاصلية ولما كان التقاضي خاضع لارادة

ك ذلك السعي فطلب طرح القضية يمثل اعلانا اراديا من المدعي يحدد فيه رغبته في تر

 ا.الخصومة وتكون المحكمة ملزمة بالاجابة اليه دون نظر في اصل الدعوى موضوعا وطلب

 ها مع الدعوىمن م م م ت فان الدعوى المعارضة يحكم في 228وحيث وبصريح الفصل 

دعوى د الالاصلية تاكيدا لمبدا اتصال الدعوى المعارضة بالدعوى الاصلية اذا كانت ترمي لر

ي فالاصلية او لطلب المقاصة طالما انه يكون من غبر الجائز البت في الطلب المعارض 

رك تطلب بالصورتين المذكورتين الا بالبت في الطلب الاصلي ومن ثمة فزوال الدعوى الاصلية 

 الخصومة من المدعي بطلب طرحها بترتب عنه حتما زوال الدعوى المعارضة.

 بطرح وحيث وطالما ان الحكم الابتدائي المطعون فيه لدى محكمة القرار المنتقد قضى

نطوي ييرة القضية اجابة لطلب المدعي فان النظر والبت في الدعوى المعارضة من قبل هذه الاخ

وازي من م م م ت نتج عنه ضعفا في التعليل الم 228و 227ين على خرق صارخ لاحكام الفصل

 لفقدانه بما يحتم نقضه .

 

 ولهذه الاسباب

 حالة.اواصلا ونقض القرار المطعون فيه بدون المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا قررت 

ة عن الدائرة المدني 2015ديسمبر  23بحجرة الشورى بجلسة يوم  وصدر هذا القرار

كية حي وزالسيدتين سهام الصماداسة السيدة ماجدة بن جعفر وعضوية المستشارتين عة برئالساب

نية سيدة الماجري وبحضور المدعى العام السيد الطاهر العبيدي وبمساعدة كاتبة الجلسة  الس

 عبداوي .

 وحـــرر في تاريخـــــه                                             

 


	الجمهوريــة التونسيــة

